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  مقدِّمة  -أولاً  
أعدت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) نصوصها بشأن مشاريع   -١

 (يُشــار إليها أدناه باســم "نصــوص مشــاريع البنية التحتية")البنية التحتية الممَوَّلة من القطاع الخاص 
ــام  .على مرحلتين ــة الأولى في ع ــدأت المرحل ــد ب ــام ١٩٩٧وق بنشــــــر  ٢٠٠١، وانتهــت في ع

(يُشــار إليه  )١(الأونســيترال التشــريعي بشــأن مشــاريع البنية التحتية الممَوَّلة من القطاع الخاص دليل
 ٢٠٠٣"). واكتملت المرحلة الثانية، التي أعقبتها مباشــــرة، في عام الدليل التشــــريعيأدناه باســــم "

البنية التحتية الممَوَّلة من لأحكام الأونســيترال التشــريعية النموذجية بشــأن مشــاريع باعتماد اللجنة 
  ").الأحكام التشريعية النموذجية(يُشار إليها أدناه باسم " )٢(الخاص القطاع

وعندما اعتمدت اللجنة الأحكام التشـــــريعية النموذجية في دورتها الســـــادســـــة والثلاثين   -٢
الوقــت  فيإلى الأمــانــة أن تــدمج، )، طلبــت ٢٠٠٣تموز/يوليــه  ١١ - حزيران/يونيــه ٣٠  (فيينــا،

المناســــــب ورهناً بتوافر الموارد، النصــــــين في منشــــــور واحد، وأن تُبقي، لدى القيام بذلك، على 
  )٣(.الأحكام التشريعية النموذجيةكأساس لصوغ  الدليل التشريعيالتوصيات التشريعية الواردة في 

جي ، بدأت اللجنة أيضــــاً العمل على تحديث قانون الأونســــيترال النموذ٢٠٠٣وفي عام   -٣
. وأتمت اللجنة هذا العمل باعتماد دليل اشتراع ١٩٩٤لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات لعام 

. ويتضــمن القانون النموذجي المنقح طريقة اشــتراء جديدة ٢٠١٢القانون النموذجي المنقح في عام 
اســـــتُلهمت من أحكام الاختيار  ،المعقدة ("طلب الاقتراحات المقترن بحوار") والخدماتشـــــياء للأ

  (لكنها لا تتطابق معها). الدليل التشريعيالواردة في 
واتفق الفريق العامل الأول (المعني بالاشــــــتراء)، في دورته الحادية والعشــــــرين (نيويورك،   -٤
قة ٢٠١٢نيســـــــان/أبريل  ٢٠-١٦ ناظمة للجوانب المتعل )، على ضــــــرورة "مواءمة الأحكام ال

الأونسيترال بشأن مشاريع البنية التحتية الممَوَّلة من القطاع الخاص مع أحكام  بالاشتراء من صكي
  كما رأى الفريق العامل أنه يمكن للأونسيترال أن تقوم بما يلي: )٤(القانون النموذجي."

  دمج صكي الأونسيترال بشأن مشاريع البنية التحتية الممَوَّلة من القطاع الخاص؛  (أ)  
ــائر   (ب)   ــتبانة س المواضــيع اللازم معالجتها في هذين الصــكين (مثل امتيازات الموارد اس

ــــــديد تكاليف تطوير البنية التحتية أو التعويض عن تلك  الطبيعية، التي تُمنح في بعض الأحيان لتس
التكاليف، والرقابة، وتعزيز تدابير تســـوية المنازعات على الصـــعيد المحلي بدلاً من اللجوء، كملاذ 

  ؛)ات الدولية لتسوية المنازعات، وتعريف المصلحة العامة لأغراض هذه المعاملاتأول، إلى الهيئ

                                                                    
 .A.01.V.4منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )١(  
 ١٧١-١٢)، الفقرات A/58/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم   )٢(  

الأحكام الجزء الأول). وقد صدرت ، ٢٠٠٢حولية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام (انظر 
(يوجد كلا المنشورين أيضاً في  A.04.V.11رقم المبيع  ،ضمن منشورات الأمم المتحدة التشريعية النموذجية

 ).http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts.htmlالتالي:  الموقع
 .١٧١المرجع نفسه، الفقرة   )٣(  
  )٤(  A/CN.9/745 ٣٩، الفقرة. 
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توســيع نطاق الصــكين بحيث يعالجان أشــكالاً غير مشــمولة حاليًّا من الشــراكات   (ج)  
  بين القطاعين العام والخاص؛

تضــــمن  الدليل التشــــريعيإعداد قانون نموذجي في ذلك المجال (مع ملاحظة أنَّ   (د)  
  ات بشأن عدة مسائل مهمة لم تتناولها توصيات الدليل ولا الأحكام التشريعية النموذجية).مناقش

ـــامســـــــــة والأربعين (نيويورك،   -٥ ـــا الخ ـــذه المقترحـــات في دورته ـــة في ه ونظرت اللجن
)، لكنها لم تؤيدها، وطلبت بدلاً من ذلك من الأمانة ٢٠١٢تموز/يوليه  ٦ - حزيران/يونيه  ٢٥

وبعد أن نظرت اللجنة في نتائج حلقة  )٥(س لمواصـــــلة مناقشـــــة هذه المســـــائل.أن تعقد حلقة تدار
)، رأت أنه ٢٠١٣تموز/يوليه  ٢٦-٨، في دورتها الســادســة والأربعين (فيينا، ٢٠١٣التدارس لعام 

"ســيلزم الاضــطلاع بالمزيد من الأعمال التحضــيرية في هذا الموضــوع بغية تحديد نطاق دقيق لأيِّ 
   )٦(عامل لتطوير العمل في هذا الشأن". ولاية تعطى لفريق

وواظبت الأمانة على إبلاغ اللجنة ســنويًّا بالتقدم المحرز في مشــاوراتها مع مختلف أصــحاب   -٦
المصــــــلحة. وإدراكاً لعظم أهمية الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية 

، ٢٠١٦و ٢٠١٥لأربعين والتاســعة والأربعين في عامي والتنمية، قررت اللجنة، في دورتيها الثامنة وا
 )٧(كليًّا أو جزئيًّا حســب الاقتضــاء بمشــاركة من الخبراء. الدليل التشــريعيأن تنظر الأمانة في تحديث 

، أنه ينبغي للأمانة (بمســاعدة الخبراء) أن تواصــل ٢٠١٧وأكدت اللجنة، في دورتها الخمســين في عام 
) والأحكام التشـــريعية ٢٠٠٠والتوصـــيات التشـــريعية المصـــاحبة ( التشـــريعيالدليل تحديث وتوحيد 

وأن تقدم إليها تقريراً في هذا الشــــــأن في دورتها الحادية والخمســــــين في  )٨()،٢٠٠٣النموذجية (
ومنذ ذلك الحين، نظمت الأمانة حلقة التدارس الدولية الثالثة بشــأن الشــراكات بين  )٩(.٢٠١٨ عام

  )١٠(.٢٠١٧تشرين الأول/أكتوبر  ٢٤و ٢٣الخاص وعقدتها في فيينا، يومي القطاعين العام و
سية المستخلصة في حلقة التدارس الأخيرة   -٧ ويلخص القسم الثاني أدناه الاستنتاجات الأسا

وأثناء المشـــاورات التي عقدتها الأمانة في الســـنوات الخمس الأخيرة. ويورد القســـم الثالث من هذه 
 الدليل التشـــــريعيانة بشـــــأن نطاق وطبيعة التعديلات المقترح إدخالها على المذكرة مقترحات الأم

  وكيفية تنفيذها لكي تنظر فيها اللجنة.
    

                                                                    
حولية  (انظر ١٢٠الفقرة )، A/67/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم   )٥(  

 ، الجزء الأول).٢٠١٢لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 
 .٣٣١-٣٢٧)، الفقرات Corr.1و A/68/17( والتصويب ١٧الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٦(  
  )٧(  A/70/17 ؛ و٣٦٢، الفقرةA/71/17 ٣٦٢و ٣٦٠و ٣٥٩، الفقرات. 
لأحكام التشريعية النموذجية في يمكن الاطلاع على دليل الأونسيترال التشريعي، مع التوصيات التشريعية، وا  )٨(  

 .www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/procurement_infrastructure.htmlالموقع التالي: 
  )٩(  A/72/17 ٤٤٨، الفقرة. 
يمكن الاطلاع على الوثائق المقدمة إلى حلقة التدارس وتقرير موجز عن المناقشات التي دارت خلالها على موقع حلقة   )١٠(  

 ).http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/public-private-partnerships-2017.htmlالتدارس الشبكي (
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  نتائج المشاورات التي أجرتها الأمانة  -ثانياً  
بغية تقييم النطاق المحتمل للتحديثات الضــــرورية لدليل الأونســــيترال التشــــريعي بشــــأن   -٨

مَوَّلة من القطاع الخاص، عقدت الأمانة مشــــاورات مع خبراء في مجالات مشــــاريع البنية التحتية الم
السياسة العامة والإصلاح القانوني والممارسات المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص حول 

يل التشــــــريعينصــــــوص  لدل ية ا ية النموذج ماً  )١١(.والأحكام التشــــــريع حاط الخبراء عل كما أ
، ٢٠١٤وآذار/مارس  ٢٠١٣إليها حلقتا تدارس، عقدتا في أيار/مايو  بالاســتنتاجات التي خلصــت

كما أحاطوا  )١٢(للنظر في نصــوص مشــاريع البنية التحتية (أوصــت كل منهما بتنقيحات بشــأنها)،
  )١٣(علماً بمداولات اللجنة في هذا الشأن.

 ، من خلال مراســـلات مكتوبة٢٠١٦وجرت المشـــاورات، التي بدأت في أيلول/ســـبتمبر   -٩
واجتماعات افتراضـــية واجتماعين حضـــوريين، عقد أحدهما في واشـــنطن العاصـــمة في الفترة من 

(بالتزامن مع المنتدى العالمي للقانون والعدالة والتنمية،  ٢٠١٦كانون الأول/ديســــــمبر  ٧إلى   ٥
ــــراكة بين القطاعين العام والخاص)، وعُقد الآخر في فيينا يومي  )١٤(الذي تناول جوانب مختلفة للش

  .٢٠١٧آذار/مارس  ٧و  ٦
وكان الاســــتنتاج الرئيســــي الذي توصــــل إليه الخبراء هو أنَّ معظم التوصــــيات الخاصــــة   -١٠

بنصوص مشاريع البنية التحتية تجسد ممارسات وسياسات جيدة، وأنها ما زالت مجدية. ومع ذلك، 
بحيث تراعي تطور الممارســــات  ،لنصــــوصرأوا ضــــرورة إدخال تنقيحات محدودة لتحديث تلك ا

. وأشار الخبراء بدايةً إلى أنَّ تعبير "الشراكة ٢٠٠٠الحالي صدر في عام  الدليل التشريعينظراً لأنَّ 
بين القطاعين العام والخاص" هو المصطلح المستخدم عموماً لوصف الترتيبات التي تتناولها نصوص 

ي اســتخدامه بدلاً من تعبير "مشــاريع البنية التحتية الممَوَّلة مشــاريع البنية التحتية، وأنَّ من الضــرور
من القطاع الخاص". وفضــلاً عن ذلك، رأوا أنَّ الإشــارة إلى الشــراكة بين القطاعين العام والخاص 
ســــتتجنب أيَّ التباس مع "مبادرة التمويل من القطاع الخاص" في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

ة، وســـتســـمح بالمســـاواة في الأهمية بين تقديم الخدمات من خلال شـــراكات بين وأيرلندا الشـــمالي
  القطاعين العام والخاص وعمليات تطوير البنية التحتية التي تسبق تقديم الخدمات.

ية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــاد  -١١ فاق ياً أنَّ أهداف ومتطلبات ات ينبغي أن  )١٥(ورأوا ثان
اريع البنية التحتية في ضــوء عظم حجم التصــديق على تلك تتجســد بشــكل كامل في نصــوص مشــ

                                                                    
(مع التوصيات التشريعية) والأحكام التشريعية النموذجية في  دليل الأونسيترال التشريعييمكن الاطلاع على   )١١(  

 .www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/procurement_infrastructure.htmlتالي: الموقع ال
  حلقة التدارس الأولى التي نظمتها الأونسيترال بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص  تقرير  )١٢(  

 :، متاح على٨٥-٧٣، الفقرات A/CN.9/779)، ٢٠١٣أيار/مايو  ٣-٢(فيينا، 
www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/public-private-partnerships-2013.htmlأمَّا تقرير الحلقة  ؛

، A/CN.9/821الثانية عن الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 
 .http://www.uncitral.org/uncitral/ar/commission/sessions/47th.html :فهو متاح على

 .٢٦٠-٢٥٥، الفقرات A/69/17؛ و٣٣١-٣٢٩، الفقرات والتصويب A/68/17 :انظر  )١٣(  
 ./http://globalforumljd.com :انظر  )١٤(  
 .http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50024_A.pdf :انظر  )١٥(  
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) بشأن الاشتراء العمومي ٢( ٩) و١( ٩وأوضحوا أنَّ المتطلبات، الواردة في المادتين  )١٦(الاتفاقية.
وإدارة الأموال العمومية على التوالي، هي ضـــرورة أن تســـتند النُّظُم إلى مبادئ الشـــفافية والتنافس 

القرارات. وأوصوا بأن تتوسع نصوص مشاريع البنية التحتية في معالجة مسألة والموضوعية في اتخاذ 
الحوكمة الرشيدة على امتداد دورة عمر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبأن تراعي تلك 
النصوص التطورات الحديثة، مثل النظم التي تشجع على زيادة الشفافية في الشراكات بين القطاعين 

ــام والخــ ــة في الع ــافي ــــــف ــات المفتوحــة وكــذلــك الش ــان ــدات المفتوحــة والبي ــاق اص من خلال التع
  الاشتراء. إجراءات

ــــادرة من اللجنة إلى الأمانة بتوحيد   -١٢ ــــابقة ص واتفق الخبراء أيضــــاً على أنَّ أيَّ تعليمات س
ية التحديث. ولذا، رأوا أنَّ من  ية ينبغي أن تُطبق في إطار عمل ية التحت نصــــــوص مشـــــــاريع البن
الضروري أن توفر تلك النصوص، لدى تحديثها، تعليقات وإرشادات تشريعية وتوصيات تشريعية 
وأحكاماً تشــريعية نموذجية، حســب الاقتضــاء، في كل جانب من جوانب الشــراكة بين القطاعين 
العام والخاص المشـــمولة، وأوضـــحوا أنَّ التوصـــيات التشـــريعية ينبغي أن تبلور الأحكام الرئيســـية 

ة للنطاق (ويمكن دمجها في القوانين المنظمة للشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص على المحدد
الصعيد الوطني)، لكنهم رأوا كذلك أنَّ التعليق على المسائل الخاصة بالتنفيذ والاستخدام ضروري 

تبع في لضمان أن يعمل الإطار التشريعي وفق المراد، ومن ثم، ينبغي إدراجه (وهو ما يجسد النهج الم
النصـــــوص الحالية لمشـــــاريع البنية التحتية). وبناءً عليه، يمكن أن تتخذ نصـــــوص البنية التحتية في 
صــــيغتها المحدثة شــــكل دليل تشــــريعي واحد يضــــم كل الإرشــــادات والتوصــــيات والأحكام 

  النموذجية. التشريعية
يــة الثــالثــة المعنيــة وأُقرت الاعتبــارات الواردة أعلاه في جوهرهــا في حلقــة التــدارس الــدول  -١٣

نا يومي  عام والخاص، التي عُقدت في فيي ــــــراكة بين القطاعين ال  تشــــــرين الأول/ ٢٤و ٢٣بالش
  )١٧(.٢٠١٧  أكتوبر

    
  تحديثات مقترحة لدليل الأونسيترال التشريعي  -ثالثاً  

ــــــتنتاجات الأولية الواردة في الفقرات   -١٤ ، وبعد تقييم ١٣-٨في ضــــــوء الاعتبارات والاس
ت الواردة والمادة العلمية المجموعة على مدار الســـنين، قدَّمت الأمانة إلى اللجنة، في دورتها التعليقا

لدليل التشــــريعي لالحادية والخمســــين، مذكِّرة تعرض مقترحاتها بشــــأن نطاق التعديلات المقترحة 
  ). وترِد أدناه تفاصيل تلك المقترحات.A/CN.9/939وطبيعتها وكيفية إجرائها (

    
    دمج التوصيات التشريعية والأحكام التشريعية النموذجية  (أ)  

والتوصـــــيات التشـــــريعية الواردة في  الأحكام التشـــــريعية النموذجيةاقترحت الأمانة دمج   -١٥
في نص واحد. وفي هذا الإطار، دعت الأمانة اللجنة إلى أن تعيد النظر في القرار  الدليل التشــــريعي

                                                                    
 .https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Status-Map/UNCAC_Status_Map_Current.pdf :انظر  )١٦(  
 .http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/public-private-partnerships-2017.html :انظر  )١٧(  
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عام  ته في  تخذ ــــــبق أن ا لذي س يةوأن تبقي فقط على  ٢٠٠٣ا ية النموذج . الأحكام التشــــــريع
، باتت محدودة أعمالاً تحضــــيريةالأمانة أن القيمة العملية للتوصــــيات التشــــريعية، باعتبارها  ورأت

، وأنَّ وجود مجموعتين من الأحكام التشــريعية النموذجيةعاماً على اعتماد  ١٥نقضــاء نســبيًّا بعد ا
شير إلى أنَّ اللجنة قد تودُّ،  صيغة ولكن غير المتطابقة يبدو مربكاً. وأُ شابهة في ال المواد الإرشادية المت

ــــرة الواردة في الجزء  ــــريعية الثلاث عش الأول من بدلاً من ذلك، أن تحتفظ بتلك التوصــــيات التش
، والتي لم توضع بصددها أحكام تشريعية نموذجية. للأحكام التشريعية النموذجيةالمنشور المتضمن 

غير أنَّ الأمانة أعربت عن شــكوكها بشــأن جدوى الاحتفاظ بتلك التوصــيات التشــريعية في ضــوء 
شرعموميتها البالغة وورود محتواها بالفعل في الملحوظات المذكورة في  أو في حواشي  يعيالدليل الت

  .الأحكام التشريعية النموذجية
وتيســـيراً لبحث هذه المســـألة لدى اللجنة، أُرفق بتلك المذكرة جدول مقارن للتوصـــيات   -١٦

التشــريعية والأحكام التشــريعية النموذجية القائمة يلخص مداولات الفريق العامل في دورته الرابعة 
  كل منها.) بخصوص ٢٠٠١أيلول/سبتمبر  ٢٨-٢٤(فيينا، 

  
    العنوان والمصطلحات  (ب)  

دليل الأونســــيترال التشــــريعي بشــــأن إلى " الدليل التشــــريعياقترحت الأمانة تغيير عنوان   -١٧
الشراكات بين القطاعين العام والخاص" "، واستخدام تعبير "الشراكات بين القطاعين العام والخاص

  " في النص كله. من القطاع الخاصبدلاً من تعبير "مشاريع البنية التحتية الممَوَّلة 
يل وموضــــــوعه،   -١٨ لدل قة وصــــــف نطاق ا عديل طري نة ت ته، اقترحت الأما وفي الوقت ذا
المهيكلة لمشــاريع لوســع الأنطاق الفي المقدِّمة، لتتناول  - على ســبيل المثال لا الحصــر -  ســيما ولا

توضــيح أنَّ الدليل لا يقتصــر  ،بصــفة خاصــة ،كشــراكات بين القطاعين العام والخاص. ويعني هذا
على تناول المعاملات المتعلقة بإنشـــاء وتشـــغيل مرافق للبنية التحتية تســـتخدمها الشـــركة صـــاحبة 
المشروع لتقدم خدمة مباشرة للجمهور بموجب امتياز ممنوح من الحكومة، بل يعالج أيضاً عمليات 

شريك خاص، لكن شغلها  شاء وتحديث وتوسيع مرافق يتعهدها وي سلطة المتعاقدة  إن ستخدمها ال ت
يبدو  أو جهة أخرى في أحد أنشــطتها الرئيســية. وقد رأى الخبراء أنَّ الدليل، في صــيغته الحالية، لا

لخاص"  عام وا طاعين ال ية بين الق ياز كات غير الامت ها "الشــــــرا لحالات التي يُطلق علي نه يغطي ا أ
  كافياً.  يوليها اهتماماً أو
المذكورة في الفقرة السابقة، فإنَّ بعض المصطلحات المستخدمة حاليًّا  وبناءً على التغييرات  -١٩

في الدليل، لا ســيما "الامتياز" و"صــاحب الامتياز"، لم تعد تعبِّر بطريقة مناســبة عن نطاق التغطية 
سابقين تحديداً،  ستخدام المصطلحين ال سياق ا المنقح للدليل. وفيما عدا المواضع التي يتطلب فيها ال

ت الأمانة الاستعاضة عنهما بمصطلحين أكثر عمومية هما على التوالي "مشروع الشراكة بين اقترح
  القطاعين العام والخاص" و"الشريك الخاص".

  
    تجسيد المبادئ الأساسية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  (ج)  

ــــــاد و الدليل التشــــــريعيظهر   -٢٠ ــــــد مبادئها قبل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفس لم يجس
الأســـاســـية، وإن أشـــار إليها الفصـــل الســـابع بإيجاز ("المجالات القانونية الأخرى ذات الصـــلة"). 
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اقترحت الأمانة تعديل وتوسيع نطاق  )١٨(ضوء أهمية الاتفاقية، واتساع نطاق التصديق عليها، وفي
ريعي مؤات" في الفصل عامة بشأن إطار دستوري وتش توجيهيةالمناقشة في القسم المعنون "مبادئ 

شريعي والمؤسسي العام") من الدليل. وهي ترى، بوجه خاص، أنَّ النص المنقح  الأول ("الإطار الت
ستفيض في توضيح المتطلبات الواردة في المادتين ( من الاتفاقية التي ترمي  ٢) ٩و( ١) ٩ينبغي أن ي

ــــــتراء العمومي وإدارة الأموال العمومية عل ــــــيس نظم الاش ــــــفافية والتنافس إلى تأس ى مبادئ الش
  والموضوعية في اتخاذ القرارات.

  
    توسيع نطاق الإرشادات بشأن إعداد المشاريع  (د)  

اقترحت الأمانة توســــعة الفصــــل الثاني ("مخاطر المشــــاريع والدعم الحكومي") من خلال   -٢١
للشــراكة بين القطاعين إضــافة مناقشــة بشــأن الحاجة إلى إجراء تقييم دقيق لمدى قدرة أيِّ مشــروع 

العام والخاص على النجاح، بما يشـــــمل إجراء اختبارات للتحقق من جدواه الاقتصـــــادية وكفاءته 
ما عة القســــــم دال   ( ــــــ نة أيضـــــــاً توس لمال المنفق"). واقترحت الأما يل مردود ا يه "تحل يطلق عل

الثاني   ودمجه في الفصلالإداري") من الفصل الأول ("الإطار التشريعي والمؤسسي العام")   ("التنسيق
ع وإعداده". على أن تراعي الأمانة، وهي تقوم والمنقح، الذي يمكن تغيير عنوانه إلى "تخطيط المشــر

ــــــتراء  بذلك، وجهة النظر التي أعربت عنها اللجنة في مداولاتها حول الأعمال المقبلة في مجال الاش
ـــــة والأربعين (نيويورك،  )، ٢٠١٢  تموز/يوليه ٦ - زيران/يونيهح ٢٥العمومي أثناء دورتها الخامس

وهي أنَّ تخطيط نظم الاشــتراء يثير مســائل كثيرة في مجال القانون العام (مثل قوانين ولوائح الموازنة 
  )١٩(لدى الدول) تخرج عن نطاق اختصاص الأونسيترال.

  
مواءمة الفصل الثالث ("اختيار صاحب الامتياز") مع أحكام قانون الأونسيترال   )(ه  

    ٢٠١٢للاشتراء العمومي لعام   لنموذجيا
على مشـــاريع البنية التحتية المتعلقة بإنشـــاء أو  الدليل التشـــريعيكما أُشـــير أعلاه، يركز   -٢٢

توســعة مرافق يديرها صــاحب الامتياز لاحقاً، ولكنها تخدم الجمهور أو تســاعد على توفير الســلع 
هو ضمان  الدليل التشريعييع التي يتناولها والخدمات له. وكان القصد من النمط الأساسي للمشار

اســــترداد التكلفة بشــــكل أســــاســــي من عائدات المرفق. ولم يَعتبر الدليل المدفوعات المباشــــرة من 
الحكومة إلاَّ تكملةً لما ســــــيدفعه مســــــتعملو المرفق أو زبائنه أو (في حالات اســــــتثنائية) بديلاً عن 

ل اللجنة آنذاك هي أنَّ اختيار صــاحب الامتياز لمثل مدفوعاتهم. وكانت وجهة النظر الســائدة داخ
ــــــتراء عمومي" من الناحية الفنية، لأنَّ الحكومة لن تدفع مالاً لقاء  هذه المشــــــاريع ليس عملية "اش
شاريع لا ينطبق عليها قانون  شاء م سلع أو الخدمات المقدمة، لكنه نوع من القرارات الإدارية لإن ال

أن يحيل القارئ بوضــــوح إلى طرائق  للدليل التشــــريعييكن من الممكن الاشــــتراء. وبناءً عليه، لم 
شاءات والخدمات  سلع والإن سيترال النموذجي لاشتراء ال الاشتراء المنصوص عليها في قانون الأون

                                                                    
 .https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Status-Map/UNCAC_Status_Map_Current.pdfانظر:   )١٨(  
حولية  (انظر ١٠٩)، الفقرة A/67/17( ١٧رقم  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق  )١٩(  

 ، الجزء الأول).٢٠١٢لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 
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صاحب  سبة من جوانب عديدة لاختيار  صيغته المعمول بها آنذاك. واعتُبرت هذه الطرائق غير منا ب
  .الدليل التشريعياللازم وضع إجراءات محددة لاختياره تُدرج في  الامتياز، ولذا أصبح من

أشــكالاً أخرى من الشــراكات بين القطاعين العام  الدليل التشــريعيوبناءً عليه، لم يتناول   -٢٣
والخاص تنطوي على مدفوعات حكومية (مثل السداد المؤجل لتكاليف المرافق التي يقيمها ويديرها 

حتى لو كان وجودها معروفاً في ذلك  ،ولكن تشــــــغلها هيئات من القطاع العام) ،القطاع الخاص
الوقت. وافترض الفريق العامل واللجنة أنَّ قوانين المشــــــتريات الحكومية والعقود الحكومية العامة 

  ستغطي تلك الشراكات على نحو كافٍ.
شــــتراء العمومي في ، يقدم قانون الأونســــيترال النموذجي للا١٩٩٤وخلافاً لصــــيغة عام   -٢٤

صـــيغته الأحدث طائفة أوســـع من طرائق الاشـــتراء، منها بوجه خاص طريقة الاشـــتراء المنصـــوص 
("طلب الاقتراحات المقترن بحوار") التي صــيغت على أســاس إجراءات الاختيار  ٤٩عليها في المادة 

  .الدليل التشريعيالموصى بها في الفصل الثالث ("اختيار صاحب الامتياز") من 
ين تتطلَّب عدة تعديلات شـــــكلية خالصـــــة،   -٢٥ وأشـــــارت الأمانة إلى أنَّ المواءمة بين النصـــــَّ
ـــــتراء  مثل ـــــيترال النموذجي للاش تضـــــمين أكبر عدد ممكن من الإحالات المرجعية لقانون الأونس

 الدليل التشــريعيالعمومي ودليل الاشــتراع الخاص به، أو إزالة أيِّ ازدواج غير ضــروري بين مادة 
والنصـــــوص المتعلقة بالاشـــــتراء. لكن الأهم من هذا وذاك أنَّ المواءمة بين النصـــــين كانت تتطلب 

  عدة قرارات جوهرية، وهو ما فعلته اللجنة.  اتخاذ
ــة أصــــــلاً   -٢٦ ــام والخــاص المشــــــمول ــأنواع الشــــــراكــات بين القطــاعين الع وفيمــا يتعلق ب

(وهي في المقام الأول "الشــــــراكات الامتيازية بين القطاعين العام والخاص")،  التشــــــريعي بالدليل
الســؤال الأول هو تحديد ما إذا كانت طريقة الاختيار الموصــى بها ما زالت مناســبة بوجه عام،  فإن

وإذا ما رأت اللجنة أنها لا تفي بالمراد، فعليها أن تقرر ما إذا كان يكفي الاستعاضة عنها بإحالات 
ســيما طلب   لى الطرائق المنصــوص عليها في قانون الأونســيترال النموذجي للاشــتراء العمومي (لاإ

  .اكليالاقتراحات المقترن بحوار) أو ما إذا كان الأمر يستلزم استحداث طريقة جديدة 
أمَّا فيما يتعلق بأنواع الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص غير المشــــــمولة أصــــــلاً   -٢٧

والتي لم توضـــع  ،(أي "الشـــراكات غير الامتيازية بين القطاعين العام والخاص") تشـــريعيال بالدليل
لأجلها الطريقة الواردة في الفصــل الثالث منه، فقد دُعيت اللجنة بالمثل إلى النظر في عدة خيارات، 
ــاســــــــب؛  ــالــث على النحو المن منهــا مثلاً مــا يلي: (أ) تكييف الطريقــة الواردة في الفصــــــــل الث

من قانون الأونســيترال النموذجي للاشــتراء العمومي  ٤٩تكييف الطريقة الواردة في المادة   ب)( أو
على النحو المناســــــب؛ أو (ج) التوصــــــية باســــــتخدام تلك الطريقة (أو أي طريقة أخرى وردت 

  بالقانون النموذجي) بشكلها الراهن. 
 ٢٦المشــــــار إليها في الفقرة وفيما يتعلق بأنواع الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص   -٢٨

أعلاه، رأت الأمــانــة، بنــاء على تقييمهــا المبــدئي، أنَّ الطريقــة الواردة في الفصــــــــل الثــالــث من 
ما زالت صــالحة، لكنها تحتاج إلى بعض التبســيط تجنباً للازدواج غير الضــروري  التشــريعي  الدليل

ــــــتراء العمومي. أمَّا فيم ا يتعلق بأنواع الشــــــراكات بين مع قانون الأونســــــيترال النموذجي للاش
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من قانون  ٤٩أعلاه، فيبدو للأمانة أن المادة  ٢٧القطاعين العام والخاص المشــــــار إليها في الفقرة 
الأونســيترال النموذجي للاشــتراء العمومي ("طلب الاقتراحات المقترن بحوار") مناســبة بوجه عام، 

المتعاقدة لتختار طريقة أخرى من الطرائق وأن من الممكن مع هذا توفير قســط من المرونة للجهات 
  المنصوص عليها في القانون النموذجي.

وأخيراً، اقترحت الأمانة تعديل القســـــم هاء ("الاقتراحات غير الملتمســـــة") من الفصـــــل   -٢٩
ضمان الشفافية والمنافسة فيه الثالث لتأكيد الطابع الاستثنائي للإجراء المنصوص عليه  والحاجة إلى 

  ات الإرساء.في إجراء
  

  التقدُّم المحرز منذ دورة اللجنة الحادية والخمسين  -رابعاً  
نظرت اللجنة، أثناء دورتها الحادية والخمســــــين، في مقترحات الأمانة الواردة أعلاه مع   -٣٠

التي تجســــــد  الدليل التشــــــريعيالمشــــــاريع المنقَّحة للمقدِّمة والفصــــــول الأول والثاني والثالث من 
 A/CN.9/939/Add.2و A/CN.9/939/Add.1قترحة من الأمانة والتي أدرجت في الوثائق التعديلات الم

  لكي تستعرضها اللجنة وتنظر فيها. ،A/CN.9/939/Add.3و
، الدليل التشــــريعيوأحاطت اللجنة علماً بالمقترحات الســــياســــاتية العامة بشــــأن تعديل   -٣١

وكذلك التعديلات المحددة التي اقترحت الأمانة إدخالها على المشــاريع المنقَّحة للمقدِّمة والفصــول 
ـــــاتية العامة لتعديل الأول والثاني والثالث. وأيَّدت اللجنة المقترحات ا ـــــياس ـــــريعيلس . الدليل التش

وأقرَّت اللجنة أيضـــــاً، من حيث المبدأ، طبيعة التعديلات التي اقترحتها الأمانة، وذلك رهناً بمراعاة 
التعليقات المحددة والتعديلات الأخرى التي قد تُقترح في سياق المشاورات مع الخبراء التي شجَّعت 

  )٢٠(.اللجنةُ الأمانةَ على إجرائها
ــــــريعي،   -٣٢ ــــــعياً إلى إحراز تقدم في النظر في التنقيحات المقترح إدخالها على الدليل التش وس

عقدت الأمانة اجتماعاً لفريق خبراء حكومي دولي ودعت أيضا عدداً من الخبراء لحضوره بصفتهم 
ن تشــــــري ٣٠إلى  ٢٦الشــــــخصــــــية. واجتمع فريق الخبراء الحكومي الدولي في فيينا في الفترة من 

  .٢٠١٨الثاني/نوفمبر 
وحضـــر الاجتماع ممثلون عن الدول التالية الأعضـــاء في اللجنة والدول المراقبة: إســـبانيا،   -٣٣

متعددة -الإســـــلامية)، إيطاليا، باكســـــتان، البرازيل، بولندا، بوليفيا (دولة-ألمانيا، إيران (جمهورية
ــدوم ــة ال ــا، الجزائر، الجمهوري ــايلنــد، تركي ــيالقوميــات)، ت ــة، نيكي ــديمقراطي ــة الكونغو ال ة، جمهوري

البوليفارية)، -زويلا (جمهوريةالســلفادور، ســنغافورة، الســودان، ســري لانكا، شــيلي، فرنســا، فن
غاريا، الولايات المتحدة  يك، ميانمار، النمســـــــا، هن قطر، كندا، كوت ديفوار، مالطة، المكســــــ

دة الاقتصادية لأوروبا، ومراقب عن الأمريكية. وحضر الاجتماع أيضاً مراقب عن لجنة الأمم المتح
المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومراقب عن معهد القانون الدولي، وخمسة عشر خبيراً دعتهم 
الأمانة إلى حضــور الاجتماع. وأرســل البنك الدولي وعدة خبراء آخرين تعليقات خطية. وانتخب 

                                                                    
 .١٣٧و ١٣٦)، الفقرتان A/73/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم   )٢٠(  
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(ألمانيا)، رئيســـة الدورة الحادية والخمســـين فريق الخبراء الحكومي الدولي الســـيدة بياته تشـــيرفينكا 
  للاجتماع. ةًرئيسللجنة، 

يل   -٣٤ لدل ية من ا تال لدولي في المشـــــــاريع المنقَّحة للفصــــــول ال ونظر فريق الخبراء الحكومي ا
التشـــريعي: الفصـــل الرابع "تنفيذ الشـــراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقود 

)؛ والفصل الخامس "مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص A/CN.9/982/Add.4الشراكة" (
ـــده وإنهـــاؤه" ( ـــازعـــات" A/CN.9/982/Add.5وتمـــدي ـــة المن ــــــوي )؛ والفصـــــــــل الســـــــــادس "تس

)A/CN.9/982/Add.6 ــــــــابع "المجـــالات القـــانونيـــة ذات الصــــــلـــة" الأخرى )؛ والفصــــــــل الس
)A/CN.9/982/Add.7 وبحث فريق الخبراء الحكومي الدولي أيضــــاً بضــــع مســــائل مختارة متعلقة .(

ــــــاء العقد"، التي نظرت اللجنة فيها أثناء دورتها الحادية  بالصــــــيغة المنقَّحة للفصــــــل الثالث "إرس
)، وكانت اللجنة قد طلبت إلى الأمانة مواصــــــلة النظر في تلك A/CN.9/939/Add.3والخمســــــين (

فريق الخبراء الحكومي الدولي بوجه عام التعديلات التي اقترحتها  المسـائل بالتشـاور مع خبراء. وأقر
  الأمانة على تلك الفصول، وفي الوقت نفسه، اقترح تعديلات وتغييرات إضافية مختلفة.

    
    المقبلةالاستنتاجات والخطوات   -خامساً  

ل والثاني ســتتضــمن الإضــافات إلى هذه المذكِّرة مشــاريع منقَّحة للمقدِّمة والفصــول الأو  -٣٥
تجســد التغييرات المشــار إليها في  الدليل التشــريعيوالثالث والرابع والخامس والســادس والســابع من 

أعلاه، وكذلك مداولات اللجنة في دورتها الحادية والخمســـــين بشـــــأن المقدِّمة  ٢٩-١٥الفقرات 
)، Add.3إلى  Add.1و A/CN/9/939والفصـــول الأول والثاني والثالث (بصـــيغتها الواردة في الوثائق 

ومداولات فريق الخبراء الحكومي الدولي بشـــــأن الفصـــــول الرابع والخامس والســـــادس والســـــابع 
  ).Add.7إلى  Add.4و A/CN.9/982(بصيغتها الواردة في الوثيقة 

صوص المنقَّحة في هذه الإضافات أجزاء   -٣٦ ستحدِّد الن شريعيو التي نقَّحتها الأمانة  الدليل الت
تنقيحا جوهريا والأجزاء التي تقترح الاحتفاظ بها بشـــــكل أســـــاســـــي بصـــــيغتها الحالية مع إجراء 
ــا في  ــدة المشــــــــار إليه ــة بهــدف: (أ) توفيق النص مع المصــــــطلحــات الجــدي ــديلات اللازم   التع

أعلاه؛ و(ب) القيام، حسب الاقتضاء، بحذف أو تحديث الشروح التي تقادمت  ١٩-١٧الفقرات 
بالســـياق التاريخي الذي  الدليل التشـــريعيأو التي تربط دون أيِّ ضـــرورة الإرشـــادات الواردة في 

  صيغت فيه أصلاً.
عظم وفيما يتعلق بالفصول الرابع والخامس والسادس على وجه التحديد، ترى الأمانة أنَّ م  -٣٧

صاف  ضية تتعلق بخيارات لتوزيع المخاطر أو لوضع تدابير انت سنوات الما التعليقات الواردة خلال ال
أو تتصل باختيار طرائق لتسوية المنازعات لا تؤثر على السياسات المعرب عنها في  ،خاصة بالعقود

ف ما هو ضــروري . وبوجه عام، لم تُدخل الأمانة أيَّ تعديلات بخلاالأحكام التشــريعية النموذجية
لدليل التشــــــريعي على النحو المذكور في الفقرات  أعلاه. ومرجع هذا  ١٩-١٧تماماً لتحديث ا

يخاطب المشــرعين وليس صــائغي العقود. والإرشــادات التي  الدليل التشــريعيالنهج المحافظ هو أنَّ 
 المشـــرعين بالحاجة يوردها بشـــأن الأمور التعاقدية هي غالباً ذات طبيعة تمكينية وتهدف إلى تذكير

ــــــبة. وتحقيقاً لهذه  إلى الحفاظ على المرونة التي تحتاجها الجهات المتعاقدة لتجد حلولاً تعاقدية مناس
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أن يســــــتوفي مناقشــــــة   لا ،أن يوفر المعلومات المناســــــبة والكافية للدليل التشــــــريعيالغاية، ينبغي 
قدية. وقد أكَّد فريق الخبراء الح كل عا هذا هو النهج جوانب الممارســـــــات الت لدولي أنَّ  كومي ا

  الصحيح الذي يتعيَّن اتِّباعه بشأن تلك الفصول.
وستطلب الأمانة من اللجنة أن تستعرض الفصول المنقحة الواردة في إضافات هذه المذكِّرة   -٣٨

وتنقِّحها حســــــبما تراه مناســــــباً وتقرها، إن رغبت في ذلك. كما ســــــتطلب منها أيضــــــاً الإذن 
ــــــتمرار في إدخال ما يلزم من تعديلات فنية ومصــــــطلحية في بقية  ــــــاعدة خبراء  الدليلبالاس بمس

الاقتضــاء، بهدف إصــدار الصــيغة المنقحة الموحدة في وقت لاحق من هذا العام.  خارجيين، حســب
وعلى وجه الخصــــوص، قد يلزم تصــــحيح أرقام الفقرات وتصــــحيح الإحالات المرجعية الداخلية 

ــــــي  ــــــيد التغييرات الجوهرية التي أدخلت كما ترد في الإضــــــافات الحالية والحواش من أجل تجس
، في نهاية الأمر، أن تكلفها بنشـــر الصـــيغة اللجنة من الأمانة تطلب. كما ســـالدليل التشـــريعي على

دليل الأونســــيترال التشــــريعي بشــــأن الشــــراكات بين القطاعين العام المنقحة الموحدة تحت عنوان 
  شكل إلكتروني ومطبوع وإصدارها ضمن منشورات الأمم المتحدة. ، فيوالخاص

 


